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، وَشَرَعَ لَنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَوْضَحَ لَنَا مَعَالِمَ الدِّينِ، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِالْكِتَابِ الْمُبِينِ       

رَتْ بِهِ  لَ لَنَا مِنْ الْحَلََلِ وَالْحَرَامِ مَا جَعَلَهُ عَلَى الدُّنْيَا حُكْمًا تَقَرَّ مِنْ الَْْحْكَامِ، وَفَصَّ
ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  چ :" مَصَالِحُ الْخَلْقِ، وَثبََتَتْ بِهِ قَوَاعِدُ الْحَقِّ، قال وقوله الحق 

فَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى مَا ،  چ  ى  ى  ى   ى  ى  ى  ى    ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې  
 قَدَّرَ وَدَبَّرَ، وَصَلَوَاتُهُ وَسَلََمُهُ عَلَى رَسُولِهِ الَّذِي صَدَعَ بِأَمْرِهِ، وَقَامَ بِحَقِّهِ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ 

 .وَعَلَى آلِهِ وَصَحَابَتِهِ، ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين
 ......أما بعد
، التي شغلت البشرية منذ عهد بعيد  الجرائم أهممن  يةالإرهابالجريمة عد ت      

 ،( )صرم على الصعيدين الدولي والمحليمن القرن المن الْخيرةفي الحقبة  وبالْخص
، ولم تعد مقصورة على بقعة دون الْرضبعدما عمت تلك الجريمة شتى بقاع 

ها تقوض كيان المجتمعات وتهدد السلم ، وزادت شدة خطورتها من حيث كونالْخرى
بعينهم  أفرادالاعتداء على  هدفتلا  هيف بين الدول وتنال من علَقاتها، والْمن
نما، بل فحسب ، تباينةوف في النفوس وذلك لدوافع مبث الرعب والخ إلىرمي ت وا 

ل خطرا على كل من الفرد والمجتمع، فالآثار الناجمة عن الاعمال الإرهابية تشك
 .الاقتصادي وخصوصا النشاط السياحيهذه الآثار ما يطال النشاط  ومن
نماليس وليد اليوم  إجراميةكظاهرة  الإرهابو       أعماقيضرب بجذوره في  وا 

 .( )مكان أويرتبط بزمان  أندون التاريخ، 
مالية تلحق  أوسواء جسمانية  متعددة أضرار الإرهابيةويترتب على الجريمة       

تخول لهم الحق في كما قد تلحق بالمقيمين على إقليم الدولة، المدنيين، بالمواطنين 
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فضلا عن  الأبرياء، وبالتالي زيادة في عدد الضحايا من المواطنين الإرهابيةات الملحوظة في نسبة ونوعية العملي

التي  للأعمالالجدد بالمكان الجغرافي  الإرهابيون، حيث لا يكترث والأموالفي الممتلكات  ئر الماديةالخسا

 جنسية الضحايا أويرتكبونها 
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رفع في طبقاً للقواعد العامة ، وذلك أضرارمن  أصابهمرفع دعاوى تعويض عما 
المسؤولية المدنية في قواعدها التقليدية  أن إلاالدعوى للتعويض عن الفعل الضار، 

، فالجريمة الإرهابية يرتكبها ( )رهابالتي تخلفها جرائم الإ ضرارالْلا تكفل تعويض 
ن دعوى المسؤولية ألذا يمكن القول ب ،( )غير معروفين عادة أشخاص أوشخص 

المدنية التي تمثل صورة الحماية الفردية للمضرور في جرائم الإرهاب محفوفة 
الضامن وصعوبات التقاضي  أوالميسور  المسئولبالمخاطر لصعوبة التعرف على 

جراءات  .دعوى وموقف المضرور الضعيف في مواجهة الإرهابال وا 
 إيجاد المعمورة أنحاءفي كافة القضاء التشريعات والفقه و جل لذا فقد حاولت       

تحديد الملتزم بالتعويض عن  وأهمها، ( )مشكلَت الناتجة عن جرائم الإرهابحلول لل
 الْضراربتعويض  ، وكان من أهم تلك الطروحات القول بالتزام الدولةالْضرارتلك 

في  أنهاتعويض المضرور من الجريمة  أهميةالناشئة عن جرائم الإرهاب، وتكمن 
الجاني غير قادر يكون  الْضرار، أو نظراً لجسامة الغالب يبقى الجاني غير معروف

كان لزاماً  ،ض التقليدية، وفضلَ عن عدم كفاية وسائل التعويعلى دفع التعويض
 .ررين من الجريمةعلى الدولة تعويض المتض

 :أهداف الدراسة
موضوع مسئولية الدولة عن تعويض ضحايا الجرائم بيان  إلىيهدف البحث       

التي  للأضرار مصريمعالجة المشرع الكيفية الإرهابية، عن طريق الوقوف على 
تعويض  مسئولية الدولة فيوكيفية التعويض عنها ومدى  الإرهابيسببها 

في حال عدم توفقيه  توصيات لغرض تقويم وتصويب المشرعوالخروج بالمضرورين، 
 .الإرهابيةالجرائم  ضرارأالتعويض عن التزام الدولة بفي معالجة مشكلة 

 
 :منهجية الدراسة 

ل عرض تعريف سوف نتبع في دراسة هذا الموضوع المنهج التحليلي من خلَ      
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تزام الدولة بتعويض ضحايا بيان ظهور وتطور فكرة الو  ااياهضحو  الإرهابيةالجريمة 
موقف وتحليل  ثم نختم بعرض على الصعيد الدولي والمقارن، ،الإرهابيةالجريمة 
 .يض ضحايا جرائم الإرهابعن تعو  فيما يتعلق بمسؤولية الدولة مصريالمشرع ال

 :خطة الدراسة
مفهوم الجريمة : الْول طلب، المطالبثلَث م إلىوقد تم تقسيم البحث       
ضحاياه، فيما يتناول   وتعريف الإرهابهما تعريف  فرعين إلى، وينقسم بيةالإرها

 أيضاوينقسم ، الإرهابيةبتعويض ضحايا العمليات التزام الدولة المطلب الثاني فكرة 
المطلب الثالث  وأخيرا، أساسهاتطور هذه الفكرة والثاني  الْولفرعين نتناول في  إلى

في القانون  الإرهابيةويض ضحايا العمليات التزام الدولة بتعالذي نبحث فيه 
 .المصري

 .لمصادرلثم ننهي البحث بخاتمة و قائمة 
 :الأولالمطلب 
 الإرهابيةالجريمة  مفهوم 

سنحاول من خلَل هذا المطلب استعراض المفهوم اللغوي والاصطلَحي       
هوم الجريمة تحديد مف إلىوبيان الجهود الفقهية التي بذلت من اجل التوصل  للإرهاب
، ومفهوم ضحايا تلك الجرائم التي تتحمل الدولة جانبا مهما من النتائج الإرهابية

ودون الدخول في تفصيلَت قد يطول المقام عن  إطالةالمترتبة عليها، وذلك دون 
البحث في تناول مسئولية الدولة في  يقتضيهالقدر الذي  إطاراستعراضها، وذلك في 

 إلى، وبناء عليه نقسم الدراسة في هذا المطلب الإرهابيةم التعويض عن تلك الجرائ
 :الآتيةالفروع 

  الإرهابتعريف : الأولفرع ال
ضحاياه هو من أصعب و  للإرهابتعريف محدد  إلىالوصول محاولة  نإ      

فالخلَف حول تعريفه ومفهومه وأنواعه  ة الإرهاب وأكثرها إثارة للجدل،جوانب دراس
تناول الفقه في القانون الدولي ، حيث الإرهابوتعدد من تناولوا فكرة نظرا لكثرة ، كبير



، وفي قانون ( )المقاومة الوطنية للَحتلَل أشكالللتفرقة بينه وبين  الإرهابدراسة 
جراءاتتشديد العقوبة  لْجلالعقوبات  جد قلة وفي القانون المدني ن ،( )المحاكمة وا 

بوصفه حدثا خطيرا  ( )الإرهابرين من تعويض المضرو في الدراسات التي تناولت 
 .المسئولية والتامين عن مواجهتها أحكاممالية وجسمانية قد تعجز  أضراريلحق 
ذاته، وهي بالطبع  الإرهابومن هنا تزداد صعوبة البحث لصعوبة تعريف       
 لذا فان دني الفصل فيها قبل الحكم بالتعويض،ميجب على القاضي ال أوليةمسألة 

ه السائد في فقه القانون يذهب إلى تجنب إعطاء تعريف لجريمة الإرهاب حيث الاتجا
لذا فان  ،من الصعب وضع تعريف جامع ومانع لكي يشمل جميع الجرائم الإرهابية

 .يتفق مع المعنى اللغوي للإرهابيكاد المعنى الاصطلَحي 
 أخافههبه أي لغة مصدر من الفعل رهب بالكسر، وارهبه ورهبه واستر  والإرهاب      
 چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  چ  :، ومنها قوله تعالى( )وأفزعه

 .(  ) چ  ىې  ې  ې   چ  :، وقوله تعالى(  ) چ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ  :، وقوله تعالى(  )
 والإرهابعلى من يسلك العنف  الإرهابيلفظ  سيط يطلقوفي المعجم الو       

 .(  )سياسية أهدافلتحقيق 
مشتق من معنى الخوف والفزع والرعب،  إرهابلفظ  أنويتضح مما سبق       

وبالانجليزية ( Terrorisme)في العربية لفظة يقابلها بالفرنسية  والإرهاب
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(Terrorism )ن هذه الترجمة غير صحيحة لغويا لْ أن -وبحق –(  )ويرى البعض
 الْفعالوهي )والممتلكات،  تدمير المباني والمنشآت أوالجرح  أوالخوف من القتل 

نما، لا يقترن به احترام للقائمين به (الإرهابيةرتكبها الجماعات التي ت مجرد خوف  وا 
ن الترجمة الصحيحة لهذا المصطلح عنه بالرعب وليس بالرهبة، لذا فإ مادي يعبر

أصبح لها قد  الْخيرةن هذه الكلمة إرهاب، لكن نظرا لْوليس  إرعابالفرنسي هو 
جرى  التينقر استخدام هذه الكلمة  فإنناقره مجمع اللغة العربية اصطلَحي أمعنى 

 .الناس على استعمالها كمرادف للكلمتين الفرنسية والانجليزية
، الإرهابيةوالجريمة  للإرهابوفي سياق بيان المحاولات الفقهية لوضع تعريف       

لدراسة ل يزال معضلة ولاكان لإرهاب اتعريف ومفهوم  أننؤكد على  أن فحري بنا
د في تحديالوترنو للوضوح و  ،القانونية التي تنفر من المصطلحات الغامضة والمتلونة

وبالرغم من الصعوبات الكثيرة التي  ،الإشكالياتمعالجتها لمختلف المواضيع و 
ل الفقهاء جهود مضنية من ذوضع تعريف محدد للإرهاب، فقد بلت تعترض المحاولا

محاولات لم يحالفها عريف متفق عليه للإرهاب ولكن كل هذه الجل التوصل إلى تأ
 يرجع، و عن وضع تعريف عام وشامل لجميع أنواع الإرهاب وصوره تالتوفيق وعجز 

إلى اختلَف وجهات النظر الدولية والاتجاهات السياسية السائدة في المجتمع  ذلك
يد ظاهرة الإرهاب لذلك سعى الفقه والقانون الدولي إلى محاولة تحد، (  )الدولي

حسب التعريفات القانونية التي اقترحها فقهاء القانون الجنائي الدولي منذ مطلع القرن 
العشرين والتي بدت غامضة وغير مقنعة، أو تلك التي اقترحت من قبل المنظمات 

  .(  )لتوافق حولهاالم تلقى القبول والرضا و و الدولية والإقليمية 
المحاولات الفقهية المتعددة من فقهاء القانون بعض  بإيجازو هنا نستعرض و       

 أوكل جناية :" نهإلى تعريفه على أذهب البعض ، حيث للإرهابلوضع تعريف 
عنها  الإعلَنحتى مجرد  أوغير سياسية، يترتب على تنفيذها،  أوجنحة سياسية 
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لتعريف ، ويدل هذا ا(  ")الفزع العام لطبيعتها التي ينشأ عنها الخطر العام إشاعة
من حيث القصد الخاص ليشمل  الْقلعلى  الإرهابعلى توسع صاحبه في مفهوم 

 .(  )غيرها أوغير سياسية،  أوسياسية  لْهدافوسائل العنف والقوة التي تستخدم 
ر لدى شخص يأعمال من طبيعتها أن تث:" نهإلى تعريفه على أذهب البعض و       

، (  ")بأي صورة اس بالخوف من خطرما الإحساس بالتهديد مما ينتج عنه الإحس
عنف منظم ومتصل بقصد خلق حالة :" بأنه الإرهابتعريف  إلى آخروذهب جانب 

جماعة سياسية، والذي ترتكبه جماعة منظمة  أودولة  إلىمن التهديد العام الموجه 
 (.  ")سياسية أهدافبقصد تحقيق 

المشروع المقدم من قبلها من    عرفت لجنة القانون الدولي في المادة  بينما      
هو كل نشاط :" بأنه الإرهاب (  )المتحدة للأممللجمعية العامة  الْربعينالدورة  إلى

 أوحالة من الرعب في عقول الدولة  إنشاءدولة معينة ويستهدف  إلىموجه  إجرامي
 .(  )"جماعة معينة منها وأأي من سلطاتها 

 الإرهابفي  الْساسلى العنصر ركز ع نهالتعريف أهذا يظهر من قراءة و       
وان  الإجرامي، ولم تحدد لنا اللجنة المقصود بالنشاط الإجراميالمتمثل في النشاط 
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بقصد ممارسة ( كالشعب الفلسطيني)المقاومة التي تقوم بها الشعوب المحتلة أفعال أنوليا من المتفق عليه د - 9 

عزل عنصري ، فلا  أوحقها في تقرير مصيرها ومقاومة المحتل والحصول على الاستقلال، ومقاومة أي تمييز 

الجرائم ضد سلام من مشروع تقنين الخاص ب 1، حيث جرى نص المادة إرهابية أعمالاتعد مثل هذه المقاومة 

ة المتحد الأمميفسر التعريف بما يتسق مع ميثاق  أنيجب  بأنهم من تعريف للعدوان  88 لسنة  الإنسانيةوامن 

 .التي يكون فيها استعمال القوة مشروعا الأحوالما في ذلك وبما لا يوسع أو يضيق من نطاقه
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 متحدة على شبكة الانترنتال للأممراجع الموقع الرسمي للجمعية العامة  -   
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 .م1 :3م، الساعة 1 1 /1/3 تم الدخول على الموقع بتاريخ 

المتحدة  للأممدرت العديد من القرارات الدولية عن الجمعية العامة نذكر انه قد ص أنمن نافلة القول  -   

 3 8  الدبلوماسيينوخطف    8 معينة لاسيما في مجال خطف الطائرات  أشكال أية أو الإرهاب إدانةتتضمن 

سراحهم  إطلاق إلىفيه احتجاز الرهائن والاختطاف ودعا  أدانوالذي  891 /  /8 في  الأمنوقرار مجلس 

 .كانوا وأياامن بشكل 

بين تضمن من  889 للمحكمة الجنائية الدولية نظام روما لسنة  الأساسيالنظام  أن إلىهذا ونشير في هذا الصدد 

من النظام، وكذلك  1الجماعية الواردة في المادة  الإبادةالجرائم التي تدخل في اختصاص هذه المحكمة هي جرائم 

سواء كانت على مستوى إرهابية بر كثير من صور تلك الجرائم جرائم ، وتعت المادة  الإنسانيةالجرائم ضد 

 .الدول  أوالجماعات،  أو الأفراد
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المقصود فيه الاعتداء على  أنتوضح  الإرهابلجرائم  أعطتهاالتي  الْمثلةكانت 
المكونة  الإجرامية الْنشطةفي  أدخلت وأيضاهما معا،  أو، والْموال الْرواح
، بالْسلحة ليها وحيازتها، وكذلك الإمدادوالحصول ع الْسلحةصناعة  للإرهاب

على القيام بالعمل  الإرهابيبالمواد المتفجرة، لمساعدة  إمدادها أووالذخائر، 
الواردة في تقارير لجنة  الْمثلةبعض  الإرهابية، ويعد من قبيل الجرائم الإرهابي

 :القانون الدولي في نفس الدورة 
الجسمي  الْلم أوتحدث الموت  أنالمشروعة التي من شأنها غير  الْفعال - 

، وكذلك معاونيه أو، أسرته أفراداحد  أورئيس الدولة،  إلى إذا وجهتالشديد 
بصفتهم العامة،  إليهموجه العدوان  إذاالمكلفين بالوظائف العامة  الْشخاص

تداء يتم الاع أنهو  إرهاباوالشرط الوحيد لاعتبار الفعل الواقع عليهم 
دوافع خاصة تتصل بهم  أوبمناسبة الصفة التمثيلية، وليس لاعتبارات 

 .السرقة أوبالثأر  الْخذ أوعاديين كالقتل  كأشخاص
الملكية العائدة  إتلَف أوغير المشروعة التي تستهدف تحطيم  الْفعال - 

 .المال العام أوللدولة، 
أي  أوائن، يعرض للخطر حياة الره أنمن شأنه  آخرأي فعل غير مشروع  - 

الذين يتمتعون بالحماية  الْشخاصالعنف يتخذ ضد  أشكالمن  آخرشكل 
 .بالضمانة الدبلوماسية أوالدولية، 

 :(  )وبناء على ما تقدم فإنه يمكننا تقسيم الإرهاب إلى ما يلي      
 .وهو الذي يرتكبه الْفراد لْسباب متعددة: الإرهاب الفردي  . 
وهو الإرهاب الذي ترتكبه جماعات غير منظمة : منظم الإرهاب الجماعي غير ال.  

 .من الناس تحقيقا لمآرب خاصة
الذي يتمثل في جماعات الإرهاب التي تديرها وتشرف : الإرهاب الجماعي المنظم . 

 .عليها دول غير ظاهرة أو مؤسسات أو هيئات مختلفة
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فهو إما أن  ،أكثر الذي تقوم به دولة واحدة أووهو الإرهاب : الإرهاب الدولي  .  
يكون إرهابا دوليا أحاديا وهو الذي ترتكبه دولة واحدة، أو إرهابا ثنائيا وهو الذي 
ترتكبه دولتان، أو إرهابا جماعيا وهو الذي ترتكبه مجموعة من الدول أو يقع من 

 .و حلف من الدول الْخرىدولة واحدة ولكن بدعم من دول أ
  الإرهابتعريف ضحايا : الفرع الثاني

ومن ثم فهو صاحب ية الجريمة هو من تحمل ضررها، ضح أنمن المعلوم       
أو القيام العفو عنه  أوبتطبيق القانون على الجاني،  المطالبةفي  الْصيلالحق 

الوقوف على تحديد من  أهميةالمطالبة بالتعويض، ومن ثم كانت بملَحقة الجاني و 
 .المجني عليه أوهو الضحية 

اختلَف نظرة كل  إلىخلَف حول مفهوم المجني عليه، ويرجع ذلك  ولقد ثار      
 .ضحية الجريمة إلىفقيه 
( كنظيره الفرنسي والايطالي)لم يضع المشرع المصري  أن إلى الإشارةوتجدر       

الضحية هو من يقع عليه  نلجريمة وهو ما دفع البعض للقول بأتعريفا لضحايا ا
م قانونا، بحيث يصبح هذا الشخص نفسه محلَ للحماية يتناوله الترك المؤث الفعل، أو

 (.  )إليها المشرعالقانونية التي يهدف 
   المتحدة في مؤتمرها المنعقد في ميلَنو في الفترة من  الْممبينما ذهبت       

مصطلح ضحايا الجريمة في الفقرات  أن إلىم،     سبتمبر لعام    إلى أغسطس
 :يعني(  ، ، )

جماعي بما في ذلك الضرر  أوبضرر فردي  أصيبوان الذي الْشخاص - 
الحرمان  أوالخسارة الاقتصادية  أوالنفسية  المعاناة أوالعقلي،  أوالبدني 

حالات اقتناع  أو أفعالبدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم السياسية، عن طريق 
انين ، بما فيها القو الْعضاءتشكل انتهاكا للقوانين الجنائية النافذة في الدول 

 .الجنائية لاستعمال السلطة الإساءةالتي تحرم 
، بصرف النظر عما الإعلَنيمكن اعتبار شخص ما ضحية بمقتضى هذا  - 

                                                 

م، 881 ، دار النهضة العربية، الإرهابعيد نايل، السياسة الجنائية في مواجهة  إبراهيم. د: راجع -   
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، بصرف أدين أوقوضي  أوقبض عليه  أوكان مرتكب الفعل، قد عرف  إذا
بينه وبين الضحية، ويشمل مصطلح الضحية  الْسريةالنظر عن العلَقة 

 والْشخاصمعاليها المباشرين،  أو، الْصليةلضحية ، العائلة المباشرة لأيضا
لمنع  أوبضرر من جراء التدخل لمساعدة الضحايا في محنتهم  أصيبواالذين 
 .الإيذاء

 أوالواردة هنا دون تمييز من أي نوع ، كالتمييز بسبب العرق  الْحكامتطبق  - 
يرها من السن واللغة والدين والجنسية والرأي السياسي، وغ أوالجنس  أواللون 

، الْسريالمركز  أوالممارسات الثقافية والملكية والمولد  أوالمعتقدات 
 .(  )الاجتماعي أوالعرقي  والْصل

 الْشخاصضحايا الجريمة هم المجني عليهم، أي  أن (  )ويرى اتجاه فقهي      
الملكية من  أوالحرية  أو والْعراض الْبدانالذين انتهكت حقوقهم في الحياة وسلَمة 

جماعة معينة، كما هو حاصل  إلىل جان والذين لحق بهم الضرر بسبب انتمائهم قب
سرائيلفي قبرص واسبانيا  الإقليميةفي النزاعات   . ولبنان وا 

هناك  أنضح لنا من استعراض تلك الرؤى المتباينة في تعريف الضحية ويت      
جد اتفاق بين ، فلم ن(  )خلط واضح بين تعريف المجني عليه وبين تعريف الضحية

فقهاء القانون على تعريف محدد للضحية، فلقد تعدد وجهات النظر، فالبعض نظر 
النتيجة  أومن ناحية القصد الجنائي، في حين نظر للضحية من ناحية محل الجريمة 

عتمد عليه في تعريف في أساسيفريق ثالث بالضرر كعنصر الجرمية، وتمسك 
ية خلَف بين الفقهاء حول تعريف الضحناك ن كان هالضحية، ومجمل القول أنه وا  
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في الاستعمال  الأفضلشمولا من مصطلح المجني عليه، وهو  أكثرمصطلح المضرور  أنيرى بعض الفقه  -   

غير مباشرة، ولكن قد لا يكون كل مجني  أو، فكل مضرور مجني عليه بصورة مباشرة الإجرائيالمجال في 

لا يفرق بين المجني عليه والمضرور في هذا الصدد، ومثال ذلك ما نصت عليه المادة  وأحياناعليه مضرورا، 

ا مقدمها بحقوق مدنية تعد الشكوى التي لا يدعي فيه:" المصري حيث نصت على انه الإجراءاتمن قانون    

في ورقة مقدمة منه  أوصرح بذلك في شكواه  إذا إلابحقوق مدنية التبليغات، ولا يعتبر الشاكي مدعيا  قبيلمن 

 ".طلب في احدهما تعويض ما إذا أوبعد ذلك 

الدكتوراه،  ، دراسة مقارنة، رسالة لنيل درجةالإنسانخيري احمد الكباش، الحماية الجنائية لحقوق . د: راجع -

 .  1م، ص 11 ، الإسكندريةكلية الحقوق ، جامعة 



رسم معالم وحدود هذا المصطلح،  فيبما وضعوه من تعريفات  أسهمواقد  أنهم إلا
هذا المعنى تحت اسم المجني  إلى أشارتكثير من التشريعات قد  أنحتى 
 (.  )عليه

فنجد المشرع المصري قد استخدم مصطلح المجني عليه والمضرور من       
يستخدم مصطلح الضحية  أنصوب بدلا من مصطلح الضحية وان كان الْالجريمة 

الذي ناله  الإنسانتكون عليها حالة  أنليتسع ليشمل كافة الاحتمالات التي يمكن 
 .الجريمة آثارشيء من 

قد قرر للمضرور دورا بارزا في كافة  الإجرائيالقانون  أن إلى الإشارةوتجدر       
نه أ إلاية، وهو وان كان غير كاف لحماية كافة حقوقه مراحل سير الدعوى الجنائ

يكون مقصور على  الإجراءاتحد واضح في سير الدعوى، وبعض هذه  إلىمؤثر 
 أونفسه، وبعضها يقرر للضحية بصفه عامة سواء هو المجني عليه المجني عليه 

 (.  )مجرد مضرور من الجريمة
 المطلب الثاني

 الإرهابيةا الجرائم تعويض ضحايب التزام الدولةفكرة 
فكرة التزام الدولة تطور  الْولنتناول في الفرع  فرعين إلىبتقسيمه ونقوم       

أساس فكرة التزام الدولة ، ونبحث في الثاني بتعويض ضحايا الجرائم الإرهابية
 . بتعويض ضحايا الجرائم الإرهابية

 الأولالفرع 
 م الإرهابيةتعويض ضحايا الجرائتطور فكرة التزام الدولة ب

 من الناحية التاريخية: أولا
ليست بالفكرة  الإرهابيةفكرة تعويض الدولة للضحايا المتضررين من الجرائم  إن      

عرفت منذ الحضارات القديمة في بلَد النهرين، ففي العصور  إذالجديدة،  أوالحديثة 
بمساعدة المجني الحاكم  ألزممنه    قانون حامورابي في نص المادة أنالقديمة نجد 

                                                 

الندوة العلمية الحادية والعشرون، المنعقدة في  إلىعبود السراج، ضحايا الجريمة، بحث مقدم . د: راجع - 9 

  .   م، ص899 فيراير،    -1 والتدريب، بالرياض في الفترة من  الأمنيةالمركز العربي للدراسات 

 .1 1، صمرجع سابق، دراسة مقارنة، الإنسانخيري احمد الكباش، الحماية الجنائية لحقوق . د: راجع -8 



 أوعليهم في جريمة السرقة عن طريق دفع تعويض لهم في حالة عدم معرفة الجاني 
منه التي تلزم     عدم التمكن من القبض عليه، وكذلك الحال في نص المادة

ينة من الفضة عندما لا ن يدفع لورثة المجني عليه في القتل قيمة معالحاكم كذلك بأ
 .(  )ليعرف القات

هذه الفكرة واقرها، وذلك حين نظم حقوق ضحايا  الإسلَميا عرف الفقه كم      
نتيجة خطأ، وقرر لهم الحق في  أوجرائم الدم، سواء كان الاعتداء عليهم عمدي 

يتحملها بيت مال المسلمين، حال كون  أومن عاقلته،  أوالتي تؤخذ من الجاني الدية 
لجاني عن دفع الدية، تطبيقا لقول عجزت عاقلة ا إذا أومعسرا،  أوالجاني مجهولا 

 أعقلوارث من لا وارث له  أنا" نه قالى الله عليه وسلم، فيما ورد عنه أالنبي صل
مبدأ التكافل الاجتماعي والذي يمثل احد  الإسلَميةالشريعة  أقرت، وهكذا "عنه وارثه

حصول استحال عليه ال إذاصوره التزام الدولة بتعويض الدية للمضرور من الجريمة 
 .(  )آخرعلى التعويض من طريق 

 والاجتماع من ناحية فقهاء القانون: ثانيا
الدولة تكون مسئولة قانونا  أن إلىمن دعت  أول" مارجري فراي"تعتبر السيدة       

 إلىتجاه ضحايا الجرائم، ومن ثم تلتزم بتعويضهم عما يلحق بهم من ضرر، استنادا 
، وحماية المواطنين والمقيمين على الْمنعلى واجبها بالحفاظ  أداءتقصيرها في 

م، حينما     عام  حرب العالمية الثانية، وتحديدا، وذلك في الفترة ما بعد الأرضها
دور التعويض لا يمكن بحال  أنقررت فيه " القانون أسلحة" نشرت كتابا لها بعنوان

 آثارهايف يجبر الضرر الناتج عن الجريمة ويقتصر فقط على تخف أن الْحوالمن 
وجسامتها، كما تتابعت مقالاتها التي نادت فيها وبشكل مباشر بضرورة وجود دور 

 (.  )العامة الْموالللدولة في تعويض ضحايا الجريمة من 
من نادى  أول( جيرمي بنتام)الانجليزي الفقيهالمدرسة التقليدية ممثلة في  وتعد      
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تعويض المجني عليهم من الخزانة وضع نظام لتقرير مسئولية الدولة عن بضرورة 
العامة، عندما يكون الجاني معسرا، وكان ذلك في النصف الثاني من القرن التاسع 

تترك الدولة المجني عليهم الذين جنت عليهم  أنلا يمكن  بأنهعشر، معللين ذلك 
يواجهون الضرر القاسي وحدهم، بل  وأرواحهم أموالهموتضرروا بسببها في  ،الجريمة
جبر  إلىيبادر  أنعلى المجتمع الذي ترك له واجب حمايتهم والمحافظة عليهم يجب 

 أخطارذلك الضرر، ويسعى لتعويضهم كنتيجة طبيعية لعجزه عن وقايتهم من 
 (.  )الجريمة
علم الاجتماع "في كتابه " أنريكو فيري" وهو ما تناوله فقيه المدرسة الايطالية      
ب قيام الدولة برعاية حقوق المجني عليهم من وجو حيث ركز فيه على " الجنائي

الجرائم عليهم، وزاد على  إحدىخلَل التزامها بصرف تعويض فوري لهم حال وقوع 
يتم صرف  صندوق للتعويضات إنشاءالذي نادى بضرورة " جارو فالو"ذلك الفقيه

التعويضات المستحقة للمجني عليهم والضحايا من جراء الجرائم منه، وذلك حالة 
 (.  )جزهم عن الحصول على تعويض من الجانيع

 من ناحية المؤتمرات والاتفاقيات الدولية: ثالثا
على التزام  وأكدتوالدولية التي تناولت  الإقليميةتعددت وتعاقبت المؤتمرات       

للسجون في  الدولة بتعويض ضحايا الجرائم، وكانت بدايتها مع المؤتمر الدولي
المقدم " ادولف برانز"ما جاء في تقرير الفقيه ذا المقامم، ونذكر في ه    باريس

المجني عليه وان  إلىانه حان الوقت لان تلتفت الدولة :" للمؤتمر والذي جاء فيه
كل الرعاية والعناية من جانب الدولة  أسوة بالجاني الذي يلقى وأحوالهتراعي ظروفه 

 والإنارةعلى توفير الدفء وتوفير المسكن والملبس له، وتحرص  بإطعامهالتي تقوم 
والصحة له، وتشرف على تأهيله وتدريبه على نفقتها، وعند خروجه من السجن 

وجوده في السجن، بينما يترك  أثناءعن عمله  أجرهتعطيه مبلغا من المال يمثل 
المجني عليه وحده يقاسي من جراء الجريمة في الوقت الذي يساهم هو نفسه وعن 
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اعتبار المجرم الذي اضر به من خلَل الضرائب التي  طريق غير مباشر في رد
تنفيذ  أماكنتواجدهم في  أثناءالدولة والتي تنفقها بدورها على الجناة  إلىيقوم بدفعها 

 .(  )"العقوبات
بوجوب  أوصىم، والذي     ثم عقد المؤتمر الدولي للسجون ببلجيكا عام       

والثانية  الْولىظروف الحرب العالمية  نأ إلاالتزام الدولة بتعويض المجني عليهم، 
ظهرت الفكرة من جديد على يد  أن إلىصدى لهذه الفكرة،  إيجادآنذاك حالت دون 

 -إليه الإشارةسابق –م، من خلَل كتابها     عام " مارجري فراري" الانجليزية 
التي  الْولى، وكانت هذه الشرارة "المجني عليهم إنصاف"وتبعه مقال تحت عنوان

صناديق لتعويض  إنشاءحيز التنفيذ، وقررت بعدها عدة دول  إلىالفكرة  دخلتأ
 .(  )الضحايا
ثم توالت المؤتمرات الدولية التي بحثت هذا الموضوع، ونذكر منها على سبيل       

بالتوصية  أعمالهاختتم  يوالذم،     بكاليفورنيا عام " أنجلسلوس "المثال، مؤتمر
هذا التعويض  إلىينظر  أنعليهم من الدولة، كما يجب  ينبغي تعويض المجني بأنه

على كونه حق للمجني عليهم وليس منحة، ثم عقد المؤتمر الدولي الثاني لتعويض 
، ثم المؤتمر الثالث الْمريكيةالمجني عليهم في مدينة باليتمور بالولايات المتحدة 

 .(  )م، بمقاطعة اونتريو بكندا    لتعويض المجني عليهم عام 
حكومات  أوصتفقد      عام  الْوروبياللجنة الوزارية في المجلس  أما      
يؤخذ في الاعتبار في الحالات التي يتعذر فيها  أنفي المجلس  الْعضاءالدول 

جسمانية  بأضرار أصيبوايتم تعويض الذين  أنحصول المجني عليهم على تعويض، 
قتلوا جراء  أشخاصعلى  إعالتهمي الذين يعتمدون ف أولئكجسيمة من الجريمة، وكذا 
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to compensation, London, 1966, p18.   

، الإسلاميةعادل محمد الفقي، حقوق المجني عليه في القانون الوضعي مقارنا بالشريعة . د: لدى  إليهمشار  -

 .   بق، صمرجع سا

 .81 زكي زكي زيدان، حق المجني عليه في التعويض عن ضرر النفس، مرجع سابق، ص. د: راجع -31

 .م3 8 في فلسطين عام الأولىفي هذا السياق الندوة الدولية  أيضانذكر  - 3

عة قارنا بالشريعادل محمد الفقي، حقوق المجني عليه في القانون الوضعي م. د: راجعلمزيد من التفصيل  -

 .11 ، ص، مرجع سابقالإسلامية



 .(  )الجريمة
 الفرع الثاني

 تعويض ضحايا الجرائم الإرهابيةفكرة التزام الدولة ب أساس
ريمة الإرهابية ضحايا الجو  ،مبدأ تعويض ضحايا الجريمة عموما أثار      

جدلا واسعا في الْوساط الفقهية حول الْساس الذي يستند إليه فقد ذهب  ،خصوصا
من الفقه إلى إنكار التزام الدولة بتعويض ضحايا الجريمة بوجه عام و برروا جانب 

 :(  )اذلك بعدة حجج منه
بالإضافة إلى ما  ،خصية للجاني يكفي لحماية المتضررإن نظام المسؤولية الش -

 .تقدمه نظم التأمينات من تعويض نقدي 
فهناك  ،بين الضحايارأي من شأنه التمييز أن تقرير مسؤولية الدولة حسب هذا ال-

فلَ مبرر لتمييز ضحايا  ضحايا الْمراض الفتاكة،ضحايا الكوارث الطبيعية و 
فشبكة الحماية الاجتماعية كفيلة بمساعدة هؤلاء  الجريمة الإرهابية بأحكام خاصة،

 .المتضررين كغيرهم 
صية التعويض من شأنه أن يؤدي إلى إهدار المسؤولية الفردية و شخبالتزام الدولة  -

العقوبة كما يمكن أن يقلل من حرص الضحايا لمنع الجريمة أو التعاون مع أجهزة 
 .الدولة في التبليغ عن المجرم 

إثقال ميزانية الدولة بأعباء أخرى تضاف إلى تلك التي خصصتها للوقاية من -
 .الجريمة ذاتها مما قد يجعل الدولة عاجزة عن التعامل مع الجريمة بشكل فعال

ون المبدأ على فأصحاب هذا الاتجاه لا يقصر  ،الرد على هذه الحجج بسيطغير أن 
أن المسألة تتعلق بالمتضرر الذي عجز  ،بل كما سبق و أن أكدنا ،الجريمة الإرهابية

ليته أو كان عن إصلَح الضرر سوا كان ذلك لعدم معرفة الجاني أو عدم مسؤو 
فتدفع له على  ،طن ضريبةن الدولة تقبض من الموااثم ، السبب كوارث طبيعية

 .أساس مبدأ الغنم بالغرم 
 :أما الرأي المؤيد لالتزام الدولة بالتعويض فقد ساق المبررات التالية 
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را للفارق لجريمة الإرهابية على أضرار الجرائم الْخرى نظا لا يمكن قياس أضرار-
نوع من فلَ مانع من وجود نظام تكميلي يتكفل بهذا ال ،الكبير في جسامة الضرر

 .الضحايا 
فلَ وجه له حيث أن بواعث  ،ضعاف الإحساس بالمسؤولية الفرديةأما القول بإ-

فإن و في كل الْحوال  ،ل الماديبالجريمة الإرهابية لا علَقة لها بالتعويض أو المقا
ا أمكن إذ ،تياطية حتى في الجريمة الإرهابيةة احتحمل الدولة للتعويض ذو طبيع

علما أنه يحقق للدولة الرجوع و هذا نادر الحصول  ،الجاني استفاء التعويض من
 .رف عليه لاحقا على الجاني بمبلغ التعويض في حالة ما إذا تم التع

لْن الدولة يمكنها  ،أيضا مردود عليه وفه، يادة أعباء الميزانية العامةأما القول بز  -
 .تنويع مصادر تمويل الميزانية بما في ذلك فرض ضرائب جديدة

من المسلم به أنه يقع على الدولة توفير الْمن و في حالة الإخلَل به عليها أن  -
 .ر الذي تخلفه جرائم الإرهابتتحمل نتائج هذا التقصير بتحمل التعويض عن الضر 

ذا أردنا تقييم الاتجاهين  ،نجد أنه لا تعارض بين الاتجاهين ،المؤيد و المعارض ،وا 
بمبدأ المسؤولية  يكتفي الْولفالاتجاه  ،تعويضلَهما يقر بحق الضحية في الو ك

لات التي لا يعرف فيها الجاني حالات استثنائية و اعتبار أن الحالشخصية على ا
ها قناعات سياسية أو فهي جريمة عابرة أو غير عادية منطلق الإرهابيةحتى الجريمة 
ظام المسؤولية نظام مكمل لن إيجادضرورة  ،بينما يرى الاتجاه الثاني ،دينية خاطئة

الشخصية و هو نظام احتياطي لا يمكن تحريكه إلا بعد أن يعجز النظام الْول على 
 . (  )إصلَح الضرر
 المطلب الثالث

 في القانون المصري الإرهابيةالتزام الدولة بتعويض ضحايا العمليات 
الوقوف على موقف المشرع المصري من تقرير مسئولية الدولة  أردنا ما إذا      

 الإرهابيةالجريمة  أمر ، وجب علينا بداية تتبعالإرهابيةعن تعويض ضحايا الجريمة 
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في  أحكامهانلتمس  أنسنحاول  فإنناولتحقيق ذلك، في التشريع الجنائي المصري، 
 أنالمكملة لهما، بحسب  الجنائية والتشريعات الإجراءاتقانون العقوبات وقانون 

، الإجرائيةالثاني يتضمن القواعد  أنوباعتبار  الموضوعية الْحكاميحتوي على  الْول
، بان الإرهابيةالجريمة  بأمرلم يهتم ( القانون الموضوعي)ولما كان قانون العقوبات 

 أحكامالجنائية خلَ من أي  الإجراءاتوقواعد خاصة، كذلك قانون  بأحكاميخصها 
زاء، الإرهابيةبالنسبة للجريمة  الإجرائيتنظم المسار  خاصة هذا النقص والقصور  وا 

، كانت الإرهابيةفي القوانين القائمة لمواجهة جريمة من اخطر الجرائم وهي الجريمة 
 وأخرى إجرائيةالحاجة ملحة للتدخل التشريعي لوضع نظام قانوني كامل من قواعد 

م، والذي     لسنة    قانون رقم لصدر ا موضوعية لمواجهة تلك الجريمة، حتى
هذا القانون  أحكامفي تطبيق  بالإرهابيقصد :" بأنهفي مادته الثانية  الإرهابعرف 

 إجراميالجاني تنفيذا لمشروع  إليهالترويع يلجأ  أوالتهديد  أوالعنف  أواستخدام القوة 
 وأمنهلمجتمع تعريض سلَمة ا أوبالنظام العام  الإخلَلجماعي، بهدف  أوفردي 

تعريض  أوالرعب بينهم  إلقاء أو الْشخاص إيذاءكان من شأن ذلك  إذاللخطر 
 أوالمواصلَت  أوبالاتصالات  أوالضرر بالبيئة  إلحاق أوللخطر  وأمنهمحياتهم 
الاستيلَء عليها  أواحتلَلها  أوالخاصة  أوالعامة  بالْملَك أوالمباني  أو بالْموال

 أو لْعمالهامعاهد العلم  أودور العبادة  أوة السلطات العامة عرقلة ممارس أومنع  أو
 .(  )"القوانين واللوائح أوتعطيل تطبيق الدستور 

ويظهر من استقراء هذا التعريف مدى توسع المشرع المصري في مفهوم       
التي تندرج تحت معناه المتعارف عليه،  الْفعال، حيث ضمنه العديد من الإرهاب

والتي تتمثل في الرعب الذي يؤثر في  الإرهابالصفة المميزة لجرائم  ىإل فبالإضافة
تشكل جرائم عادية تحفل بها  أخرى أفعالالمشرع  أضافنفوس المواطنين، فقد 
وحياتهم وحرياتهم للخطر،  أمنهموتعريض  الْشخاص كإيذاءالتشريعات الجنائية 

لحاق  .الخ...الضرر بالبيئة  وا 
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نظرا لما عانته مصر من  بالإرهاببات بسن قانون خاص وبعد تعدد المطال      
 التي، وعدم جدوى بعض التعديلَت الْمنية الْوضاعوتردي  الإرهابتفشي ظاهرة 

 الإرهابهدف بها المشرع محاولة معالجة تلك الظاهرة الخطيرة، صدر قانون 
 .(  )م    لمصري الجديد لسنة ا

إطارا تحليليا ، تناولت (  )وث والدراساتللمركز العربي للبح أعدتوفي دراسة       
للسياسات التي تتبعها الحكومة المصرية في مكافحة الإرهاب، يتكون من ثلَثة 
مستويات، يهتم المستوى الْول بتحليل السياسات المتعلقة بالتعامل مع الإرهابيين 

 ،ويحلل المستوى الثاني السياسات الخاصة بالتعامل مع المتضررين من(  )أنفسهم
وينصرف المستوى الثالث إلى  (  )الإرهاب أو من عمليات مكافحة الإرهاب

 .السياسات المتعلقة بتحصين المواطنين العاديين من الانضمام للتنظيمات الإرهابية
كل من القوات المسلحة ثم  أن، ذكرت الدراسة الْولففيما يخص المستوى       

خضاعهم وزارة الداخلية الفاعلين الرئيسيين في تتبع  الإرهابيين والقبض عليهم وا 
لقانون مكافحة   للمحاكمة وفق القوانين المصرية، وتتم عملية المكافحة استنادا

لا "منه على أنه   مادة ال، والذي نص في     الإرهاب الصادر في أغسطس 
 يسأل جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لْداء واجباتهم
أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الْموال وذلك كله 

 ".متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريا وبالقدر الكافي لدفع الخطر 
ووفق البيان الرسمي الصادر عن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة،       

  في سيناء، طوال الفترة من نجحت العمليات العسكرية التي تشنها القوات المسلحة 
إرهابيا و     القبض على  إلقاءفي      أغسطس    حتى      أغسطس 

                                                 

، ونشر بالجريدة الرسمية في 1 1  أغسطس 1 صدر قرار بقانون من الرئيس عبد الفتاح السيسي السنت  -  

 م، 1 1  أغسطس   م التالي، ودخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الاثنين اليو
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والتي تشمل جمع معلومات عنهم وعن مناطق تمركزهم والدخول معهم في مواجهات الهدف منها إضعاف  -  

 .الإرهابيين وإلقاء القبض عليهم وإخضاعهم للمحاكمات وفق القوانين الوطنية

إلى أعضاء في تلك الجماعات أو إلى بيئة حاضنة للإرهابيين أو إلى هدف سهل بهدف الحيلولة دون تحولهم  -1 

 .يمكن تجنيده من قبل الجماعات الإرهابية

http://www.acrseg.org/


نقطة تمركز للجماعات      مشتبها فيه بممارسة الإرهاب، وتدمير      
و  SUVعربة     تتخذ إما للتدريب أو لتخزين الْسلحة، وفي تدمير  الإرهابية

 .(  )دراجات هوائية    
مساعدة ضحايا الإرهاب وضحايا عمليات ما يتعلق بدور الدولة في  اوأم      

مكافحة الإرهاب، فإنه لا توجد سياسة عامة معلنة تتبعها الحكومة، ويغلب على ما 
فمن ناحية، يلَحظ وجود توجه  ،نتقائيالا  يتخذ من إجراءات في هذا السياق الطابع

ستهدفتهم العمليات الإرهابية أو بتعويض أسر ضحايا الجيش والشرطة، سواء الذين ا
الذين سقطوا أثناء المواجهات المسلحة مع الإرهابيين، وذلك بهدف الحفاظ على 
الروح المعنوية لدى فرق مكافحة الإرهاب في الجيش والشرطة، وكذلك توفير نوع من 

يحصنهم من التحول لمعاداة الدعم لْسر ضحايا الجيش والشرطة على نحو قد 
، وذلك    بعدد      و     در عدد ضحايا الشرطة خلَل العامين ويق ،الدولة

ففي هذا ،(  )    يناير    وفق الإحصاء الرسمي المعلن في ذكرى عيد الشرطة 
، وتم منح أسرهم "شهداء"الإطار، أعلنت الدولة عن تصنيف الضحايا على أنهم 

قانون مكافحة  من   ، وكذلك منحهم تعويضات مالية وفق ماده (  )أنواطا شرفية
 .(  )الإرهاب
بقرار يكون وفي حالة الضحايا من المدنيين، فإن حصولهم على تعويضات       

فعلى سبيل المثال، ناقشت وزارة  ،من رئيس مجلس الوزراء، ويتم إقرارها حالة بحالة
العدل مع صندوق تعويضات القضاة المتعلقة بتوفير تعويضات للقضاة ضحايا 

، وكذلك اتخذ وزير الزراعة في حكومة إبراهيم محلب قرارا بعد (  )يةالعمليات الإرهاب
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شركات التأمين، لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التى تصيب أى فرد من أفراد القوات 

بما فى ذلك حالات الوفاة أو  المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب حال تصديها لتلك الجرائم،

العجز الكامل أو الجزئى، على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع 
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عائلة    أفدنة ومنازل لعدد   حادث كرم القواديس بتخصيص قطع أرض بمساحة 
 .(  )تضررت من حادث كرم القواديس

إلى جانب ذلك، اتجهت الحكومة مؤخرا للَهتمام بتطوير منظومة تعويضات       
في شمال سيناء، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي لضحايا الإرهاب   محددة

كشف الحقيقة   بتشكيل لجنة     لحقوق الإنسان، حيث قام المجلس منذ يناير 
، وقدم المجلس عدة     يناير    إلى    وقامت بعمل ميداني خلَل الفترة 

توصيات كان من بينها توفير سكن آمن للمتضررين من عمليات مكافحة الإرهاب 
، وقد تضمن بيان الحكومة الجديدة (  )ديم تعويضات مالية لمن تضرر منهموتق

، نصا متعلقا بالمساعدات     سبتمبر    التي شكلها شريف إسماعيل في 
تقديم المساعدات الإنسانية "الإنسانية للسكان في شمال سيناء، حيث نص على 

وتشكيل نظام دقيق  العاجلة للسكان المحليين المتضررين من المواجهات الْمنية،
للتعويضات للمتضررين من نتائج الحملَت الْمنية وأعمال المواجهة مع العناصر 

وأعلنت وزارة  ،ت بعد، ولكن لم يتم إعلَن نظام مفصل للتعويضا(  )"الإرهابية
آلاف جنيه كتعويضات لكل    عن منح      التضامن الاجتماعي في أبريل 
 .(  )عريشأسرة فقدت مدنيا خلَل عمليات ال

 الخاتمة
نذكر  أنهذا البحث فحسبنا  إتمام إلىهدانا  أنبعد حمد الله على فضله ومنته       

النقاط التي وقفنا عليها من خلَل دراستنا لهذا الموضوع والتي  أهمفي عجالة 
 :فيما يلي إيجازهانستطيع 

في المعمورة، انتشار النار  أرجاءفي سائر  الإرهاب قد انتشرتان ظاهرة  -
عانت منها الكثير ويحمد  إنهاالهشيم، ولم تنجو مصر من هذه الظاهرة بل 
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، مع ما قد يقال فيه الجديد الإرهابلقانون مكافحة  إصدارهللمشرع المصري 
 .من اعتراضات

، مع كثرة المحاولات للإرهابتعريف محدد وشامل  إلىلم يتم التوصل  -
من الجهد من قبل فقهاء المبذولة في هذا الشأن، لذا نوصي ببذل مزيد 

 .وأنواعهيشمل جميع صوره  للإرهابالقانون لوضع تعريف محدد 
بمكان لتمييزه عن  الْهميةمن  الإرهابوضع معايير محددة وثابتة لمفهوم  -

مفهوم المقاومة الشعبية المسلحة، وذلك للحيلولة دون الخلط بين الكفاح 
 . الإرهابيةالمسلح المشروع والجرائم 

تعويض الدولة لضحايا الجرائم، وان تم تناولها حديثا بعدة دراسات فكرة  إن -
فكرة قديمة عرفت منذ الحضارات السابقة في  إنهاليست بالحديثة، بل  أنها إلا

 .شهدت مراحل تطور أنهابلَد النهرين بيد 
خص أن من أ إذنحة من الدولة، يعد التعويض حق للضحية، وليس م -

فتتقرر ، أراضيهامواطنيها والمقيمين على  واجبات الدولة كفالة وحماية
مستوى دخله  أومسئولية الدولة بتعويضه بغض النظر عن حاجته 

 .تقصير الدولة في منع وقوع الضرر إثبات إلىالاجتماعي، ودون الحاجة 
يستند التزام الدولة بتعويض الضحايا، على فكرة التكافل الاجتماعي المعروف  -

التي يكون فيها الجناة معسرين  الْحوالفي ، خاصة الإسلَميفي الفقه 
مسئولة عن حماية  الْمة أن إذوعاجزين عن تعويض المجني عليهم، 

الضعفاء فيها ورعاية مصالحهم، كما انه في حالة بيات فرد واحد جائع 
بات فرد مضرور دون الحصول على ما يجبر  إذاكلها آثمة، فانه  فالْمة

 . تتكافل لتعويضهلم  آثمة ما أيضا فالْمةضرره، 
الجرائم دون  أنواعهذا الالتزام الواقع على عاتق الدولة يمتد ليشمل جميع  -

التعويض وسيلة لجبر الضرر دون الاكتراث بنوع  أنباعتبار تمييز بينها، 
، كالقتل والجرح الْشخاصسواء كانت تلك الجرائم واقعة على الجرائم، 
مثل السرقة والنصب وغيرها، او  لالْمواكانت جرائم واقعة على  أووغيرها، 

 ....كانت جرائم ماسة بالشرف مثل الزنا وهتك العرض



يميز بين نوع الضرر، فهو جابر للضرر  كذا فان التزام الدولة بالتعويض لا -
 .دبي أومالي  أوسواء كان ضرر جسماني 

 :المراجع
 :مراجع اللغة العربية :أولا

 وتابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بير  -
     احمد رضا، معجم متن اللغة، دار مكتبة الحياة، بيروت،   -
     ، دار الشرق، والإعلَمالمنجد في اللغة العربية  -
     دائرة المعارف، بيروت،  -
     مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مطابع دار المعارف، القاهرة،  -
 :المراجع العامة: ثانيا
، دار النهضة الإرهابالجنائية في مواجهة  عيد نايل، السياسة إبراهيم. د -

 .م    العربية، 
     أحمد جلَل عز الدين، الإرهاب والعنف السياسي، كتاب الحرية، . د -
احمد حلمي نبيل، الإرهاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام، دار . د -

 .النهضة العربية، بدون سنة نشر
الناشئة عن  الْضرارني عليهم عن خطوة، تعويض المج أبوأحمد شوقي . د -

 .    ، دار النهضة العربية، الإرهابجرائم 
حسنين المحمدي بوادي،الإرهاب بين التجريم و المكافحة، دار الفكر . د -

 .    الإسكندرية،  -الجامعي
زكي زكي زيدان، حق المجني عليه في التعويض عن ضرر النفس، دار . د -

 .سنة نشر ، دونالإسكندريةالفكر الجامعي، 
عبد العزيز مخيمر، الإرهاب في القانون الدولي العام، دار النهضة . د -

 .    العربية، 
العلَ عقيدة، تعويض الدولة للمضرور من الجريمة، دراسة  أبومحمد . د -

، دار النهضة الإسلَميمقارنة في التشريعات المقارنة والنظام الجنائي 
 .م    ،  العربية، ط



نداوي، السياسة الجنائية للمشرع المصري في مواجهة نور الدين اله. د -
 .    ، بدون دار نشر،  الإرهاب

 :الرسائل العلمية: ثالثا
خيري احمد الكباش، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان، دراسة مقارنة، . د -

 .م    رسالة لنيل درجة الدكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة الإسكندرية، 
قوق المجني عليه في القانون الوضعي مقارنا عادل محمد الفقي، ح. د -

، رسالة لنيل درجة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين الإسلَميةبالشريعة 
 .م    شمس، 

محمد مؤنس محي الدين، الإرهاب في القانون الجنائي، رسالة دكتوراه، . د -
 .    كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 

، الْشخاصلة للمجني عليهم في جرائم يعقوب محمد حياتي، تعويض الدو . د -
 م    ،ريةالإسكنداه من كلية الحقوق، جامعة دراسة مقارنة، رسالة دكتور 

 :الابحاث والدوريات: رابعا
، بحث الإرهابالناشئة عن جرائم  الْضرارأحمد السعيد الزقرد، تعويض . د -

   د منشور بالمجلة البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة المنصورة، عد
 .    ابريل، 

في مصر، دراسة  الإرهابلسياسات مكافحة  أوليايمان رجب، تقييم . د -
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- bokanabdulla.blogspot.com/2015/06/20-2009.html 
الدولة عن تعويض ضحايا الجريمة  ليةمسئو عبد الرحمن الخلفيى، . د -

 .    ،الْربعونو و النطاق ، مجلة الشريعة والقانون،العدد السابع  الْساس
عبود السراج، ضحايا الجريمة، بحث مقدم إلى الندوة العلمية الحادية . د -

، المنعقدة في المركز العربي للدراسات الْمنية والتدريب، بالرياض والعشرون



 .م    ، فبراير   -  في الفترة من 
وجميع المذكرات  الْحداثفوزية عبد الستار، قانون العقوبات وقانون . د -

التشريع بوزارة العدل،  إدارةالتحضيرية المتعلقة بها،  والْعمال الإيضاحية
 .    القاهرة،

في الوطن العربي،  الإرهابمحي الدين عوض، تشريعات مكافحة محمد . د -
الندوة العلمية الخمسون، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية 

 .    ، الْمنيةللعلوم 
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